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657811 ‐ إذا وعدها بالزواج ولم يف فهل يأثم؟

السؤال

بالزواج من باستمرار، ويعدن يتواصل مع كان طليق ،طلاق مضت عل أنا فتاة مطلقة، وخلال السنوات الأربع الت

والعودة إل، وكان يؤكد ل ويحلف أنن سأكون زوجته من جديد، خلال هذه السنوات، كان يذهب لخطبة فتيات أخريات،

،وكنت أصدقه بسبب وعوده وحلفه المستمر، بعد طلاق ،وأنه سيعود إل ويؤكد أنه يريدن وإذا لم تتم أموره معهن، يعود إل

تعاطفت معه، وأعطيته مبلغًا من مال من مهرِي برضاي، دون أن يون بيننا اتفاق واضح عل أنه قرض أو أمانة، وبعد فترة،

عندما احتجت إل المال وطلبت منه إعادته، أخبرن أنه لا يحق ل طلبه؛ لأنه أعطيته المال برضاي.

وكان بيننا وعد بأن يون عام 2026 هو العام الذي نعود فيه إل بعضنا، ونتزوج من جديد، لن عندما جاء عام 2026، ذهب

.رغم كل وعوده السابقة، وحلفه بأنه سيعود إل ،وخطب فتاة أخرى وتركن

ا أنه كان يعرف أننررة، خصوصتعرضت للخداع والاستغلال بسبب وعوده المت وأنا الآن أشعر بالقهر والظلم، وأشعر أنن

أصدقه، وأنتظر عودته.

سؤال: ما حم ما فعله طليق شرعا؟ وهل يأثم بسبب وعوده وحلفه المترر ل وهو ف الوقت نفسه كان يذهب لخطبة

أخريات؟ وهل المال الذي أعطيته له برضاي يحق ل شرعا؟

ملخص الإجابة

لا يأثم طليقك إذا وعدك بالزواج ولم يفعل، إذا كان لم يقصد إيذاءك والتلاعب بمشاعرك، أو يقصد الوصول إل شء محرم

بهذا الوعد.

والمال الذي أعطيته له إن كان لغرض الرجوع إليك فلم يفعل، فلك المطالبة به.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

إذا طلق الرجل زوجته، وانقضت عدتها، وصار يعدها بالزواج منها، ولم يفعل، فإنه لا يأثم بذلك إذا كان صادقا عندما وعدها؛

لا يريد إيذاءها والتلاعب بمشاعرها، ولا يريد التوصل بذلك إل شء محرم، كرؤيتها والاستمتاع بحديثها، ومعلوم أنه بعد

انقضاء العدة لا يحل لأنه صار أجنبيا عنها.
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وإن كان حصل شء من ذلك فالواجب عليك التوبة منه.

ولا غرابة ف تردد الرجل وبحثه عن أخريات، ثم عودته للتفير ف الأول؛ فإن الطلاق يعن وجود أسباب تدعو إليه من سوء

عشرة بينهما، أو عدم قبول لها، أو اختلاف ف أسلوب أو طريقة تفير كل منهما، ونحو ذلك، فيرغب الرجل ف الزواج من

الناس‐ فيقول: أرجع إل غيرها، ثم قد لا يجد من هو أفضل منها، أو من هو خال من نوع من العيوب ‐وهو الغالب عل

الأول، فقد خَبرتُها وعرفت ما لها وما عليها، ثم قد يظهر له أثناء البحث من يظن أنه يستريح معها أكثر من الأول، فينصرف

إليها، فالتردد ف مثل هذه الأمر مفهوم، لنه يدل عل أن سبب الطلاق الأول ليس عظيما، وأن التباين بينهما ليس كبيرا.

والمقصود أنه حيث كان الرجل صادقا ف وعده، غير مريد للأذى، ولا الحرام، فلا إثم عليه لو قدّر أنه ف نهاية الأمر تزوج من

غيرها ولم يرجع إليها.

والمرأة قد يعتريها مثل ذلك، فتون راغبة ف العودة إل زوجها، ومع ذلك لا ترفض الخطاب، وتُمنّ نفسها أن تجد أفضل من

طليقها.

وقد نص الفقهاء عل أنه لا يأثم من رجع ف الوعد بالزواج، ولو بعد الخطبة، إلا إن كان الرجوع لغير سبب، فيره.

قال ابن قدامة رحمه اله ف "المغن" (7/ 146): "ولا يره للول الرجوع عن الإجابة، إذا رأى المصلحة لها ف ذلك؛ لأن الحق

لها، وهو نائب عنها ف النظر لها، فلم يره له الرجوع الذي رأى المصلحة فيه، كما لو ساوم ف بيع دارها، ثم تبين له

المصلحة ف تركها. ولا يره لها أيضا الرجوع إذا كرهت الخاطب؛ لأنه عقد عمر يدوم الضرر فيه، فان لها الاحتياط لنفسها،

والنظر ف حظها.

وإن رجعا عن ذلك لغير غرض، كره؛ لما فيه من إخلاف الوعد، والرجوع عن القول، ولم يحرم؛ لأن الحق بعدُ لم يلزمهما،

.كمن ساوم بسلعته، ثم بدا له أن لا يبيعها" انته

وقال الدسوق ف "حاشيته عل الدردير" (2/ 217): "واعلم أن رد المرأة أو وليها، بعد الركون للخاطب: لا يحرم، ما لم ين

.انته "الرد لأجل خطبة الثان

ثانيا:

المال الذي أعطيته لطليقك دون اتفاق عل رده، يعتبر هبة، والأصل تحريم الرجوع ف الهبة، إلا إذا كانت لغرض ولم يتحقق،

كأن تون الهبة ليرجع إليك، فإذا لم يفعل جاز لك المطالبة بما أعطيته.

نَّهفَا :دَقَةص هجو َلع وا ،محر لَةصةً لبه بهو نم" :ه عنه قَالال الْخَطَّابِ رض نب رمالموطأ" (1477) أن ع" روى مالك ف

 يرجِع فيها، ومن وهب هبةً يرى انَّه انَّما اراد بِها الثَّواب، فَهو علَ هبته يرجِع فيها اذَا لَم يرض منْها".
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قال الألبان: " وهذا سند صحيح عل شرط مسلم " انته من "إرواء الغليل" (6/ 55).

والمراد بالثواب: العوض.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله: "وهذا المنصوص جارٍ عل أصول المذهب، الموافقة لأصول الشريعة؛ وهو أن كل من

اهدي أو ۇهب له شء بسببٍ: يثبت بثبوته، ويزول بزواله، ويحرم بحرمته، ويحل بحله ...

ولو كانت الهدية قبل العقد وقد وعدوه بالناح، فزوجوا غيره: رجع بها" انته من "الفتاوى البرى" (5/ 472).

فإن كنتِ أعطيته المال بناء عل أنه سيرجع إليك، فلم يفعل: فلك المطالبة به. وإن كان ذلك إحسانا ومراعاة لما كان بينما،

رمع ناب ن(3690) وابن ماجه (2377) ع فهو هبة يحرم الرجوع فيها؛ لما روى أبو داود (3539) والترمذي (2132) والنسائ

طعا ييمدَ فالالْو ا ايهف جِعرةً فَيبه بهي وةً ايطع طعنْ يا لجرل لحي ) :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب ناسٍ عبع نابو

ف والحديث صححه الألبان (هئقَي ف ادع ثُم قَاء ذَا شَبِعفَا لكالْبِ يْال ثَلما كيهف جِعري ةَ ثُميطالْع طعالَّذِي ي ثَلمو لَدَهو

"صحيح أب داود".

واله أعلم.


